المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان
دراسة مدى مطابقة  التشريعات الانتخابية في العراق 
 مع المعايير الدولية لحقوق الانسان
                                                                                                           ايار / مايو 2007
الملخص التنفيذي

· يهدف هذا الجزء الى تقديم تلخيص موجز عن الدراسة يبرز فيه اهم ما قامت به من منهجية و اسلوب وتحليل للموضوعات الرئيسة، و الاستنتاجات الموضوعية التي امكن استخلاصها وبالتالي تقديم التوصيات و المقترحات العملية و وضعها أمام متخذي القرار العراقي .
· تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على مدى مطابقة التشريعات الانتخابية في العراق  مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال .
·  و قد توصل المجتمع الدولي من خلال هيئاته العاملة في المجال الانتخابي مثل الامم المتحدة ، الاتحاد الاوربي و منظمة الامن و التعاون في اوربا، و المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة الانتخابية IDEA,  و الاتحاد البرلماني الدولي ، و من خلال المعاهدات و الاتفاقيات و القرارات التي تشكل المصادر لرزمة مهمة من المعايير الدولية للانتخابات والمراقبة عليها للاسترشاد بها و لاسيما من قبل الجمعيات و المنظمات و الافراد الدوليين المراقبين .

ومن ابرز المصادر الاساسية لهذه المعايير الدولية هي :-

· الاعلان العالمي لحقوق الانسان(1948) اذ نصت المادة (21) منه على : (1) ان لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده ، اما  مباشرة , واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حراً . (2) لكل شخص نفس  الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في  بلاده. (3) ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة أي حكومة ويعبر عن هذه الارادة عبر انتخابات نزيهة دورية تجري  على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع , او حسب اي اجراءات مماثلة تضمن حرية التصويت .

  -  العهد الدولي بشأن الحريات المدنية و السياسية 1966 التي رسخ الحق في الانتخاب في المادة (25)  ( يكون لكل مواطن من دون أي وجه  من وجوه التمييز المنصوص عليها في المادة(2) الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها  دون أي قيود غير معقولة في:-

1- ان يشارك  في ادارة الشؤون العامة ، اما  مباشرة او بواسطة ممثلين منتخبين بحرية.
2- ان ينتخب وان يُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم  المساواة وبالتصويت السري بين الناخبين , تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين.
  ج-  ان ةتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلاده .

و ترى هذه الدراسة ان الاعلان العالمي  لحقوق الانسان (1948) والعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) تشكلان الوثائق الاساس للمعايير الدولية وان ماسيتلوها من ذكر للمعاهدات ووثائق واعلانات دولية او اقليمية هي في مجملها جاءت بصيغة اعادة التأكيد على المباديء التي وردت فيهما . ومن ابرز تلك الوثائق:
- معاهدة الحقوق السياسية للنساء (1952) , و معاهدة ازالة جميع اشكال التمييز ضد المراة (1979) .

- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (17/ كانون الاول/1991 ) بشأن تعزيز فعالية مبدأ اجراء انتخابات دورية حقيقية .

- اضافة الى معاهدات اخرى على المستوى الاقليمي مثل المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان (1950), و المعاهدة الامريكية لحقوق الانسان (1969) , والميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب (1981) , واعلان الاتحاد البرلماني الدولي بشأن معايير اجراء انتخابات حرة و نزيهة (1994) و اعلان هراري لدول الكومنولث(1991).

 اما على صعيد مراقبة الانتخابات فهناك:-

· العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية و السياسية مادة (25) .
· اعلان المبادئ للرقابة الدولية على الانتخابات , ومدونة السلوك لمراقبي الانتخاب الدوليين  الملحقة به ( الامم المتحدة , 27 اكتوبر 2005) .
واضافة الى هذه المصادر القانونية الدولية فقد طورت منظمات دولية واقليمية كالامم المتحدة , و منظمة الامن و التعاون الاوربي , و المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة الانتخابية IDEA ,  و الاتحاد البرلماني الدولي  مجموعة من الارشادات التفصيلية بشأن الممارسات الانتخابية الجيدة و الرقابة عليها .
كذلك قامت الدراسة في المبحث الثاني باستعراض جميع التشريعات و المصادرالقانونية العراقية ذات الصلة ، ثم تناولت في المبحث الثالث وبالتفصيل من المناقشة و التحليل لكل من المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات و الرقابة عليها و التشريعات الوطنية النافذة ذات الصلة وذلك بهدف تحديد وتقييم مدى المطابقة بينهما (انظر جدول مدى المطابقة   ص16-17  ). 

· و خلصت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات الموضوعية من بين اهمها على سبيل المثال لا الحصر: ان قانون الانتخاب العراقي رقم (16) لسنة 2005  اغفل الاشارة الى مسألة مبدأ دورية الانتخابات , واعتبار ان ارادة الشعب هي القاعدة لسلطة أي حكومة و يعبر عنها بانتخابات ديمقراطية دورية حقيقية .
· فيما خرجت الدراسة و بناءً على ما توصلت اليه من استنتاجات بعدد من التوصيات و المقترحات التي اعتبرتها موضوعية وعملية لتكون امام عناية واهتمام متخذ القرار التشريعي في العراق اسهاماً في تطوير منظومة قانونية متكاملة للانتخابات وبما يعزز من فاعلية و كفاءة العملية الانتخابية في تحقيق اهدافها السامية لرقي المجتمع و ضمان حقوق جميع افراده .

المقدمة

تستمد الممارسات الانتخابية الصحيحة في اطارها الديمقراطي اسسها من التشريعات المنظمة لها ، لذلك يعد القانون الانتخابي الركيزة الاساسية في حرية الرأي ، فيما تعزى الانتهاكات و الاخطاء الى خلفية و ضعف الاطار القانوني لهذه التشريعات, و النواقص التي تعكس صورة سلبية للانتخابات بالاضافة الى الظروف البيئية التي ترافق سير وتنفيذ الاجراءات الانتخابية . 

ان الحديث عن التشريعات الانتخابية لايعني اكتشاف للعجلة من جديد , فقد اصبح متاحاً امام جميع دول العالم تراثاً غزيراً و مرجعيات ثرة خاصة بالتشريعات الانتخابية و اجراءاتها. فقد اغنت التجربة الانسانية في العالم هذه الممارسات و التشريعات عبر اكثر من (400 ) سنة ، حيث ان المجتمع الدولي ولا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تأسيس منظمةالامم المتحدة و هيئاتها المختلفة بُعيد منتصف اربعينيات القرن الماضي ، قد حصل على تراكم ثر ليس في الجانب التشريعي حسب ، وانما في جانب الخبرة و الممارسة العملية والابتكار الخلاق في تطور الفكر الانساني ، و هذا الاخير , شكل الاساس المهم الذي تم على ضوءه   تطوير العديد من التشريعات و المواثيق الوطنية و الدولية .

لذلك صح ان يثبت عنوان و مدخل هذه الدراسة تحت ( مدى مطابقة التشريعات الانتخابية في العراق  مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ).

 وحيث ان عملية تحقيق انتخابات ديمقراطية حقيقية تنطوي على عدد كبير من الحقوق و الحريات و العمليات والقوانين و المؤسسات والمجموعات والافراد ، فأن هذه الدراسة ارتأت ان تشتمل على مايأتي من التنظيم :

· المبحث الاول : المعايير الدولية في مجال الانتخابات و الرقابة عليها .
· المبحث الثاني: القوانين و الانظمة و التعليمات و المؤسسات الخاصة بالانتخابات في العراق .
· المبحث الثالث: مدى المطابقة بين المعايير الدولية والتشريع العراقي .
    -   الاستنتاجات و التوصيات

بالاضافة الى اجزاء الملخص التنفيذي و المقدمة و الهدف من الدراسة التي تقدمت هذه المباحث .

هدف الدراسة: 


الهدف من هذه الدراسة هو محاولة لتقييم مدى مطابقة و انسجام الاطار التشريعي و القانوني المتعلق بالانتخابات  وما يتصل بها من انظمة و تعليمات واجراءات منظمة لها في العراق مع المعايير الدولية ذات الصلة التي اقرها المجتمع الدولي من خلال المعاهدات و الاتفاقيات و الاعلانات و مدونات السلوك ذات الصلة,  او خلاف ذلك , من خلال البحث و التحليل المنهجي و الموضوعي للتوصل الى استنتاجات  من شأنها ان تفضي الى جملة من التوصيات و المقترحات العملية و وضعها امام متخذي القرار التشريعي العراقي في هذا المجال .
المبحث الاول

 المبحث الاول : المعايير الدولية في مجال الانتخابات

أ- معايير الانتخاب الدولية

  وهي المعايير التي توصل اليها المجتمع الدولي من خلال هيئاته العاملة في المجال الانتخابي في وثائق وقرارات واتفاقيات واعلانات ومدونات من قبل: الامم المتحدة ، الاتحاد الاوربي , و منظمة الامن و التعاون في اوربا ، و المعهد الدولي للديمقراطية  المساعدة الانتخابية ( (IDEA, و الاتحاد البرلماني العالمي  و من خلال المعاهدات و الاتفاقيات و القرارات التي تشكل المصادر القانونية الى رزمة مهمة من المعايير الديمقراطية الدوليةللانتخابات للاسترشاد بها و لاسيما من قبل الجمعيات و المنظمات و الافراد المراقبين الدولين .
ومن ابرز المصادر الاساسية لهذه المعايير الدولية هي :-

اولاً: الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) 

 حيث اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان (قرار الجمعية العامة 217 أ ، د-3  في 10/12/1948) على حق التمتع لكل انسان بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تميز، كالتمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي آخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او وضع آخر ، ودون أي تفرقة بين الرجال و النساء.......( المادة 2 ) ، و كذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل و استقاء المعلومات و الافكار و تلقيها و اذاعتها بأي و سيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (مادة 19) .
وكذلك في المادة (20) حق الشخص في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية .
 فيما جاء التأكيد  على حق الافراد في الانتخاب و الترشح واضحاً و بشكل مباشر في المادة (21) الفقرات :
1. لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة للبلاد اما مباشرة و اما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً .
2. لكل فرد نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد .
3. ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة , ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اجراء مماثل يضمن حرية التصويت .
ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

من المصادر التشريعية الدولية الاساسية  ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية) المعتمد بقرار الجمعية العامة (2200- أ  في كانون الاول/ يناير 1966 )   و الذي اعاد التأكيد على مجمل حقوق الانسان التي كفلتها المواثيق و الاعلانات الدولية في ان     " السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان  في ان يكون البشر احراراً متمتعين بالحرية المدنية و السياسية ومتحررين من الخوف و الفاقة , هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، و كذلك حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية" (ديباجة العهد ) , وكذلك ما اكدته المادة (2) فقرة (3,2,1- أ.ب.ج) في اقرار تلك الحقوق وتعهد الدولة باتخاذ الاجراءات الدستورية الضرورية لكفالتها ,  والمادة (19)  الفقرات(3,2,1  - أ.ب) على تأكيد  الحق في حرية التعبير و التماس المعلومات و الافكار و تلقيها ونقلها الى الاخرين بحرية , وتنظيم ممارسة هذه الحقوق بتشريعات من شأنها احترام حقوق الاخرين او سمعتهم و حماية الامن القومي ، و النظام العام، و الصحة , و الاداب العامة . 
كذلك المادة (21) التي كفلت حق التجمع السلمي المعترف به قانوناً ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية للصحة العامة , او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين و حرياتهم . 
فيما جاءت المادة(25)بفقراتها (أ.ب.ج) لتبين وبوضوح حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية و الترشيح في انتخابات دورية  و على قدم المساواة .
1.   يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التميز المذكورة في المادة(2) الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة .
1- ان يشارك في ادارة الشؤون العامة اما مباشرة و اما بواسطة ممثلين مختارين بحرية .
2- ان ينتخب و يُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين وبالاقتراع السري تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين .
5- ان تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصته في تقلد الوظائف العامة في بلده .
ثالثاً: اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضدا المرأة  ( قرار الجمعية العامة (24/8/في 8/كانون الاول/1979) :
 دعت هذه الاتفاقية الى الايمان بحقوق الانسان الاساسية و بالتساوي بين الرجل و المرأة في هذه الحقوق ,  وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلات العالمي لحقوق الانسان دون أي تمييز , بما في ذلك التمييز على اساس الجنس,  و كذلك ضمان مساواة الرجل و المرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية واتخاذ التدابير المناسبة , بما في ذلك التشريعية منها لضمان جملة هذه الحقوق( المادة3) , ذلك ان التميز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق , و احترام كرامة الانسان , وعقبة امام مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في حياة  بلدها السياسية  والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق رخاء المجتمع والاسرة و التنمية البشرية في البلد.
 وبشكل مباشر دعت المادة (7) و في الفقرات (أ.ب.ج) الى القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة للبلد و بوجه خاص ضمان حقوق المرأة و على قدم المساواة مع الرجل في : 
1- التصويت في جميع الانتخابات و الاستفتاءات العامة والاهلية لأنتخاب جميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام .
2- المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة و تأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات .
ج. المشاركة في اية منظمات و جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة و السياسية للبلد .
رابعاً: المعاهدة الامريكية الخاصة بحقوق الانسان ,(اتفاق سان خوزيه– كوستاريكا 1969)
 وهي المعاهدة الخاصة بحقوق الانسان في القارة الامريكية بهدف تدعيم اطار عمل للمؤسسات الديمقراطية . ونظام للحرية الشخصية و العدالة الاجتماعية قائماً على احترام الحقوق الاساسية للانسان . 

 وقد ذهبت المادة (23) من الاتفاقية في التأكيد على حق المشاركة في الحكم :
1. ان أي مواطن سوف يتمتع بالحقوق و الفرص التالية :
1- المشاركة في تنفيذ الشؤون العامة ، مباشرة او من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية .
2- الانتخاب والترشيح في انتخابات حقيقية دورية شاملة وعلى قدم المساواة وبالانتخاب السري وبما يضمن التعبير الحر لأرادة الناخبين.
ج. حرية الحصول على الخدمة العامة في بلده بموجب الشروط العامة للمساواة .

2. ينظم القانون ممارسة الحقوق و الفرص المشار اليها في الفقرة السابعة حصراً على اساس العمر ، القومية، الاقامة، اللغة ، التعليم، الاهلية، القدرة المدنية و الصحية , او قرار من قبل المحكمة المختصة في محاكمات جنائية .

  وخلاصة لما تقدم في استعراض لأبرز المعاهدات والاعلانات والاتفاقيات الدولية  بالامكان استنباط او تأشير المعايير الدولية للانتخابات وهي :
1. ان الانتخابات تعبير عن الارادة الحرة للشعب .

2. الاقتراع العام غير المقيد .
3. المعقولية .
4. التصويت السري و المباشر .
5. المساواة بين جميع المواطنين في حق الانتخاب والترشح .
6. النزاهة .
7. دورية الانتخابات

 ب - المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات:

     يعتبر وجود و مشاركة مراقبين دوليين مختصين و محليين, و تقييم جميع جوانب العملية الانتخابية في الدول امراً ذا اهمية عالية لخلق بيئة مؤاتية لأجراء الانتخابات وضمانة مساعدة على توفير الدعم السياسي و لمشاركة جميع الاطراف المختلفة وصولاً الى الحصول على نتائج انتخابات تتمتع بالمصداقية والشفافية في عيون الشعب خاصة, و المجتمع الدولي عامة .
ومن ابرز هذه المعاير تلك التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (1966) في المادة(25) مبرراً و معياراً لمراقبة الانتخابات من خلال تأكيدها على مبدأ النزاهة كمعيار اساس. وكذلك اعلان المبادئ للمراقبة الدولية على الانتخابات  و مدونة السلوك للرقابة الدولية على الانتخابات الملحقة بها و التي اعتمدتها الامم المتحدة في 27/تشرين الاول/2005 .
 واهم هذه المعايير  :-
1. مدى توافر بيئة آمنة و مواتية خالية من الخوف و التهديدو الاعتداء على العملية الانتخابية بشكل عام وعلى الناخبين و المرشحين و العاملين على تنفيذها.
2. مدى توافر مناخ ديمقراطي ، و اتساع المشاركة السياسية في الانتخابات .
3. اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة .
4. مدى توافر سجل للناخبين ذو مصداقية عالية .
5. مدى امكانية القيام بحملات توعية للناخبين .
6. مدى توافر الشفافية في النظام الانتخابي و الممارسة في العملية الانتخابية.
7. مدى توافر وامكانية مشاركةوعمل البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات وكذلك المنظمات الحكومية و غير الحكومية الدولية و الافراد , وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية وممثلي المرشحين في الرقابة على الانتخابات و حرية الوصول الى جميع المعلومات و المراكز الانتخابية و الوصول الى استنتاجات و تقييمات حرة و غير منحازة .
المبحث الثاني

التشريعات و الانظمة و التعليمات و المؤسسات 
الخاصة بالانتخابات في العراق

  استندت التشريعات الانتخابية في العراق الى اسس دستورية  اعتمدت لضمان ممارسة الحقوق و الحريات السياسية و بهدف توسيع قاعدة المشاركة و لتمثيل سائر مكونات الشعب فيها وباشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لذلك فأن عملية و ممارسة الانتخابات تم تنظيمها وفق اطار قانوني  دستوري و على الوجه الآتي :-
اولاً: الدستور العراقي (2005):

1. المادة(49) اولاً ( يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع العام السري المباشر و يراعى فيها تمثيل سائر مكونات الشعب ) .
2. المادة(49) ثانياً ( يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية ).
3. المادة(49) ثالثاً( تنظم بقانون شروط المرشح و الناخب وكل مايتعلق بالانتخابات ) 
4. المادة(93) سابعاً ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثانياً: الانظمة: -

1. نظام المفوضية رقم (1) / 2004 قواعد اجراءات مجلس المفوضين فقرة (8) .
2. نظام المفوضية رقم (9) /2004 الحملات الانتخابية .
3. نظام المفوضية رقم (11) /2004 وسائل الاعلام .
4. نظام المفوضية رقم (12)/2004 المخالفات الانتخابية .
5. نظام المفوضية رقم (1) / 2005 تحديث سجل الناخبين.
6. نظام المفوضية رقم (2) 2005 مراقبة الاستفتاء و الانتخابات .
7. نظام المفوضية رقم (3)/2005 وكلاء الكيانات السياسية .
8. نظام المفوضية رقم (4) /2005 عرض سجل الناخبين وتقديم الطعون .
9. نظام المفوضية رقم(5)/2005 الحكم في النزاعات و الشكاوى المتعلقة بالاستفتاء و الانتخابات 
10. نظام المفوضية رقم(6) /2005 تصديق الكيانات السياسية .
11. نظام المفوضية رقم(7)/2005 الاقتراع و فرز الاصوات .
12. نظام المفوضية رقم(8)/2005 الحملات الانتخابية .
13. نظام المفوضية رقم (9) 2005 , اعتماد لولئح المرشحين.
14. نظام المفوضية رقم (10) 2005 , بشأن الاعلام .
15. نظام المفوضية رقم (11) 2005 , بشأن المخالفات الانتخابية ومخالفات الاستفتاء.
16. نظام المفوضية رقم (12) 2005 , بشأن نتائج الاستفتاء .
17. نظام المفوضية رقم(13)/2005 توزيع مقاعد مجلس النواب .
18. نظام المفوضية رقم(14)/2005 , بشأن التسجيل والاقتراع للعراقيين خارج البلاد 
19. دليل المفوضية الخاص بالمراقبين .
20. الارشادات العامة و القواعد الخاصة بزائري مراكز فرز الاصوات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
و سيتم مناقشة تلك القوانين و الانظمة الوطنية و تقييمها من حيث مطابقتها ,  او خلاف ذلك  مع المعايير الدولية في المبحث الثالث التالي ( مدى المطابقة بين المعايير الدولية للانتخابات والتشريعات الوطنية) .

المؤسسات الانتخابية:.................................................................................................................                                                                                                                                                         

 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: 

         من الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الدستور العراقي عد المفوضية العليا للانتخابات هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ( المادة 102 من الدستور) وقد قامت المفوضية العليا  باصدار (20) نظاماً و دليلاً و ارشادات لتنظيم العملية الانتخابية و الاستفتاء مستندة في ذلك الى تخويل المشرع بموجب المادة (29) من القانون الانتخابي (16 لسنة 2005) و كذلك اجاز هذا القانون للمفوضية تحديد المناطق الانتخابية للمواطنين العراقيين و اقتراعهم في انتخابات الخارج (المادة 19) .

     وقد اشرفت هذه  المفوضية  على تنظيم وتنفيذ الانتخابات الاولى(2004) و الثانية (كانون الاول 2005) و كذلك الاستفتاء على الدستور (15/10/2005) .

 ومن خلال استعراض  قانون الانتخاب (16) لسنة 2005 وعلى غرار ما تم تأشيره في قائمة من المعايير الدولية للانتخاب , خلصت الدراسة الى  مايقابلها من معايير انتخابية وطنية هي :-
1. ان القانون الانتخابي العراقي لم يتضمن اية اشارة في التأكيد على ان الانتخابات هي تعبير عن الارادة الحرة للشعب .
2. ان القانون اكد على معيار الاقتراع العام غير المقيد .
3. معيار المعقولية: لم يراعي القانون معيار المعقولية في شروط الترشيح وذلك بوضعه بعض الشروط غيرالمعقولة (الفصل الثالث  المادة 6 ).
4. ان القانون اكد معيار مبدأ التصويت السري .
5. ان القانون خالف معيار المساواة بين جميع المواطنين على صعيد شروط المرشح ( الفصل الثالث ,المادة 6) .
6. معيار النزاهة : ان القانون جاء مطابقاً ولاسيما في تأكيده على احكام ضابطة للحملة الانتخابية  ومنها الحظر على المرشح تقديم هدايا او تبرعات خلال الانتخابات ( الفصل الخامس , المادة 25) .
7. معيار دورية الانتخابات : أغفل القانون هذا المبدأ
المبحث الثالث
مدى المطابقه بين المعايير الدولية والوطنية في مجال الانتخابات
اولا, على صعيد المعايير والمصادر القانونية ذات الصلة 

أ-  من خلال مراجعة قانون رقم (16) لسنة  2005 النافذ لتنظيم انتخابات مجلس النواب , والمجالس الوطنية للاقاليم ومجالس المحافظات , والمجالس المحلية (مادة (1)ا,ب,ج) وهذايعني ان هذا القانون يعد المرجع الاساسي في تنظيم سير واجراءت  الانتخابات  . الا انه جاء خالياً من الاحكام الخاصة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للاقاليم , ومجالس المحافظات , والمجالس المحلية المشاراليها في الفقرة (ج)من المادة (1).
ومن ناحية اخرى يلاحظ ان المشرع قد اغفل جانبا مهما من الاحكام التي تنظم العملية الانتخابية, وعددالمقاعد, مده الدورة الانتخابية وغيرها من الاحكام والشروط الواجب توفراها .
ب - ان قانون الانتخابات المذكور لم يتطابق مع المعايير الدولية المشاراليها   في المبحث الاول ( انظر الجدول ص 16-17 ) وعلى وفق الآتي : 

1-  سكت القانون عن الحقوق  والحريات الانتخابية لكل مواطن عراقي دون تمييز وكما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية(1966) والمعاهده الامريكية لحقوق الانسان (1969). 

2 - ان القانون وضع شروطا مخالفه للمعايير الدولية الوارده في المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) بوضعه قيودا غير معقولة لاتنسجم مع حرية اعتماد المرشحين (نظر المادة 6من القانون)  شروط الترشيح الفقرة(2)الخاصة باجتثاث البعث والفقرة (4) الخاصة بالجريمة المخلة بالشرف.   وان هذه الشروط بالاضافة الى انها شكلت قيودا على حق الترشيح للافراد  جاءت مخالفة ايضا للنص الدستوري الخاص بشرط الترشيح الذي نص " ان يكون عراقيا كامل الاهلية"  البند الثاني ا لمادة(49)

 3-  ورغم ان القانون الانتخابي جاء متقدما على المعايير الدولية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وكفالة قدم المساواة مع الرجل , قد  اوجب تمثيلا واسعا للنساء حيث نصت المادة (11)  " يجب ان تكون امراة واحدة على الاقل ضمن اول ثلاثه مرشحين في القائمة.........." .
جدول تقييم مدى المطابقة بين المعايير الدولية
 للانتخابات والتشريعات في العراق

	الوثيقة/ المعاهدة
	المعيار الدولي
	التشريع العراقي
	الملاحظة

	اولا: المعاهدات والاعلانات الدولية

	الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948


	الماده(21)الفقرات(1,2,3) والمواد( 19) و(20)

 - حق الاشتراك في الحكومة مباشره او غير مباشرة 

- حق حصول النساء على الخدمات العامة 

- ارادة الشعب في قاعدة السلطة اي الحكومة يعبر عنها في الانتخابات الشامل والمتساوي وتستند الى الاقتراع السري, او اجراءات مماثله للاقتراع الحر
	لايوجد
	لم ترد اي اشارة لذالك



	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية (1966
	الماده (25) الحق في الانتخابات والمتيازات زالمادة التاكيد على حقوق الانسان العامة في المواد (2), (19)و (20) 


	مخالفة للمعايير الدولية حيث وضعت  شروط وقيود غير معقولة للترشيح قيدت من حرية النتماء المرشحين النبا خالفت الدستور العراقي باضافه هذةالشروط
	المادة(6) من قانون الانتخابات (16) لسنة 2005 شروط الترشيح الفقرة(2)اجتثاث البعث والفقرة(4)الجريمة المخلة بالشرف



	اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة (1979)

	المادة(7) كفالة قدم المساواة مع الرجل والحق في التصويت , والترشيح , والمشاركهالسياسية ,وشغل الوضائف العامة وحق الانتماء
	فوق المعايير الدوليه حيث الزم القانون الانتخابي ان يكون من بين كل اربعه مرشحين امراة اي 25%
	هناك خلل في صياغة النص ,وذالك انهو لم يشير الغرض قد تؤدي الى اعتماد عناصر غير كفوءة 



	قرار الجمعية العامة اللامم المتحدة 6/7/1995)

	تدعيم دور الامم المتحدة في تعزيز عليه مبدا النتخابات , دورية وتشجيع الدمقراطيه


	لم يحدد القانون الانتخابي الوطني دورية الانتخابات  تحديد مده دورة البرلمان
	وردت اشاره الى هاتين المسئلتين في الدستور (المادة 56)

	1- المعاهدة الامريكية لحقوق الانسان اتفاقيه سان خوزيه كوستاريكا 1969

	ضمان ئمنع كل مواطن بالحقوق والفرص الخاصه بالمشاركة في الحياة العامة ,والترشيح والانتخاب من انتخابات دوريه حقيقية ,وحصول على الخدمة العامة في بلده في ظل الظروف العامةللمساوات          
	مخالفه/ لم ينص القانون على هذه الحقوق
	

	ثانيا: معايير الرقابة الانتخابية 

	1-اعلان المبادى الرقابة الدوليه السلوك للرقابه في الدول على النتخابات 

2- مدونة السلوك لمراقبي الانتخاب الملحقة باعلان المباديء
	-حق المواطن بالانتخاب والمشاركه في فرص الرقابه على العمليات الانتخابية والاجرات 

- وجود وتوفر مراقبين دوليين مختصين بمراقبه وتقييم العمليه النتخابية وفق المعايير الدوليه :

1- مدى توفر بئه امنه ومواتيه 
2- مدى توافر مناخ دمقراطي يتيح المشاركه السياسيه في النتخابات 

3-مدى توفر سجل للناخبين ذو مصداقيه 

4- اعتماد تشريعات انتخابيه مستقره 

5- مدى امكانيه القيام بحمله لتوعيه الناخبين
6- مدى توفر الشفافيه

7- مدى امكانيه مشاركه فرق الرقابه الدوليه والمحليه والاقليميه في الرقابه على الانتخابات 
	لم ينص القانون الانتخابات على هذه المعايير او اجاز امكانية توفر مراقبيين دوليين مع لجنه توفر هذه المعايير

باستثناء نظام المفوضية العليا للانتخابات رقم 12 لسنه2005 مراقبون واستفتاء وانتخابات
	


     من ناحية اخرى ان هذا النص جاء في صيغة  الفرض و الاجبار و ليس على الطوع و الاختيار ولذلك يعد مخالفاً لفلسفة الانتخاب وافرغ الترشيح من مضمونه بما قد يؤدي الى اعتماد و ترشيح عناصر غير كفوءة .

4- اغفل القانون وضع الاحكام الخاصة بالجانب الرقابي على الانتخابات سواء الرقابة الدولية او الكيانات السياسية و الافراد و المنظمات غير الحكومية او المهتمة بمراقبة الانتخابات .وبذلك خالف المعايير الدولية التي شددت على ضرورة توفير دور للرقابة الدولية لضمان  نزاهة ومصداقية وحرية العملية الانتخابية كما جاء بها اعلان المبادئ للرقابة الدولية على الانتخابات 2005.

5- المادة(12) من القانون اوجبت توزيع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين و المادة (13) يتم توزيع المقاعد على المرشحين و ليس على الكيانات السياسية . ان هذين النصين اوجدا تعارضاً واضحاً في القانون و مخالفاً للمعايير الدولية و بالذات نظام التمثيل النسبي الذي جاء به القانون العراقي و الذي اشترط اعطاء كل حزب او تجمع يمثل رأياً او اتجاهاً عدداً من المقاعد النيابية يتناسب مع قوته العددية .

لذلك فإن قانون الانتخابات جاء متأرجحاً في التطبيق بين نظام التمثيل النسبي و نظام القائمة 

6-  سكت القانون الانتخابي عن الجهة التي تصادق على النتائج النهائية للأنتخابات  العامة و كان الاولى ان يعتمد النص الدستوري في هذا القانون وهي جهة قضائية , وبذلك فإن المعايير توجب تحديد جهة مختصة للمصادقة على النتائج النهائية . ومع ذلك هناك تعارض بين هذا النص و اختصاصات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

اضافة الى ذلك ان القانون لم يعط اهمية للاشراف القضائي ولا يسمح بتحديد جهة قضائية مختصة بالنظر بالطعون و الشكاوى حيث تولت جميع هذه المهام المفوضية العليا و هذا غير جائز في ان تمتع هذه الجهة بصفتي الرقابة و حسم المنازعات .وهذا يعد تجاوزاً على معيار اعتبار القضاء صاحب الولاية العامة ( المادة 8 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان) .
ثانياً:على صعيد المعايير الدولية والمصادر القانونية الوطنية ذات الصلة بالرقابة على الانتخابات
      ان من اهم اركان الرقابة على العملية الانتخابية في الدول هو ماتمثله مشاركة و تواجد فرق الرقابة الدولية المختصة  مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الغير حكومية المحلية و الاقليمية و توفير البيئة المناسبة التي تمكنها من ممارسة هذا الدور بحرية و شفافية و حيادية و مهنية و من دون ضغوط او تهديدات او قيود . 

وقد عبر العديد من الاعلانات الدولية لمبادئ الرقابة على الانتخابات على حق المواطنين بالارتباط و المشاركة في الشؤون العامة لبلدانهم من دون تمييز او قيود معرقلة لحرية ممارسة هذا الدور في الرقابة على جميع العمليات الانتخابية و الاجراءات داخل المحطات الانتخابية و مراكز الاقتراع و فرز الاصوات و المنشأت الاخرى و كذلك الوقوف على مدى خلو العملية الانتخابية من مجالات التزوير و العرقلة و المخالفات  و الاعمال المنافية للقوانين و الانظمة الانتخابية و بالامكان تعريف البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات على انها الجهود المنظمة للمنظمات الحكومية و غير الحكومية و الجمعيات الدولية لأجراء الرقابة الدولية على الانتخابات (المبدأ 4 من اعلان لمبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات ).

      فيما ينظر الى مهمة الرقابة الدولية على الانتخابات على انها التجمع المنتظم و الشامل و الدقيق للمعلومات المتعلقة بالقوانين و العمليات و المؤسسات ذات الصلة بتنفيذ الانتخابات و العوامل الاخرى المتعلقة بمجمل البيئة الانتخابية ( المبدأ 4 من اعلان لمبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات ) .

من جانب آخر فإن مشاركة مراقبين دوليين مختصين و مهنيين في جميع جوانب العملية الانتخابية  يعد عاملاً مهماً في تشكيل البيئة المواتية لتنفيذ العملية الانتخابية و ضمانة مساعدة لتوفير الدعم السياسي و المشاركة الواسعة وصولاً الى الحصول على نتائج انتخابات تتمتع بمصداقية في عيون الشعب المنتخب و المجتمع الدولي .

            ومن  التحليل و المناقشة لمعايير الرقابة الدولية على الانتخاب و التي اعتمدتها وثيقة الاعلان لمبادئ الرقابة الدولية على الانتخاب ومدونة سلوك المراقبين الدوليين على الانتخاب الملحقة بالاعلان و الصادرة عن الامم المتحدة (2005 ) بالامكان تحديد ابرز المعاييرالتي يعمل على اساسها المراقبين الدوليين لتقييم الانتخابات :- 

 1- مدى توافر بيئة امنة و مواتية لتنفيذ انتخابات خالية من كافة اشكال الخوف ، و التهديد او الاعتداء على العملية الانتخابيةو الناخبين و المرشحين و العاملين عليها .
       حيث ينبغي تأمين حالة جيدة من فرض سلطة القانون و النظام بغية تأمين عملية انتخابية حقيقية ذات مصداقية . ان قيام انتخابات في ظل ظروف في عدم الامان ، و تحت التهديد و الاعتداء وبما يخلق اجواء سياسية سلبية وتجعل من المستحيل على كل ناخب مؤهل ان يقوم بتحديد أختياره الديمقراطي و ممارسة حقه الانتخابي بحرية 
 2- مدى توافر مناخ ديمقراطي , واتساع المشاركة السياسية في الانتخابات تقتضي جميع المبادئ والمعايير والسماح لجميع الاحزاب السياسية بغض النظر عن ايدلوجيتها بالمشاركة وحرية الحركة والقيام بحملاتها الانتخابية , وان أي انتهاك لهذه المبادئ ينبغي محاصرته وادانته من قبل الجميع عند حدوثه كما ان توسيع المشاركة السياسية ولا سيما تلك التي لم تشترك في العملية السابقة او كانت غير ممثلة , من خال الاهتمام الاكبر بالعمل على ضمان مشاركة جميع الاطراف وهو ما يعتبر عاملاً مهماً في الحصول على الاحترام والقبول بنتائج الانتخابات وتلبيتها للمعايير الدولية  بشكل عام .

3- اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة . 
حيث ينبغي ان تتوافر منظومة متكاملة لتشكيل اطار عمل تشريعي يشتمل على قانون اساس الانتخابات و تشريعات رئيسية اخرى منظمة للعملية الانتخابية و مؤسساتها التنفيذية و التنظيمية والقضائية و توفر القاعدة المرجعية بشأن البت في المسائل التي قد تنشأ .

وفي هذا المجال يمكن القول ان التشريعات الانتخابية العراقية غير متكاملة في الكثير من جوانبها ,  حيث اتسمت بالعمومية و الغموض احياناً,  و نقص في الاحكام التي تتعلق بعدد مهم من القواعد الانتخابية ( راجع المبحث الثالث اولاً و كذلك الجدول ص16-17 ).       و من الجدير بالذكر ان القانون اوكل تنظيم الانتخابات الى المفوضية التي بدورها   توسعت  في صلاحياتها و اجراءاتها باصدار عدد كبير من الانظمة و الاجراءات الواسعة  ( انظر ص 12-13 ) ساعدت على تلافي النقص الواضح في القانون الانتخابي معتمدة في ذلك على الكثير من المعايير الدولية الامر الذي لاقى قبولاً و تقييماً ايجابياً من قبل فريق الرقابة و المساعدة الدولية ( التقرير النهائي لفريق التنظيم التابع للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية (19/1/2006) .

4- مدى توافر سجل للناخبين ذو مصداقية عالية .
      يمثل توافر سجل للناخبين ضرورة بديهية الا انها ذات اولوية حاسمة , ذلك ان الانتخابات دون وجود سجل للناخبين فيما تنسحب الخطورة و الاهمية على جوانب تتصل بمصداقية السجل و تشمل نوعية سجلات الناخبين ، بقطع الطريق على امور سلبية مثل الاقتراع اكثر من مرة و التزوير و اعادة الانتخاب و الطعون بالنتائج النهائية للانتخابات ذاتها. 

5- القيام بحملة توعية للناخبين 
       من المعايير المهمة في نزاهة و شفافية العملية الانتخابية القيام بحملة توعية الناخبين بشأن اهداف و معاني الانتخابات الجارية . و توضح دور الاطراف الرئيسية في العملية وبضمنها مكاتب الانتخابات في المناطق من حيث معرفة المسؤول المباشر عن اجراء و تنفيذ حملات توعية الناخبين . و من المهم  ايضاً ان تقوم كافة الاطراف ذات المصلحة في العملية الانتخابية بتكثيف جهودها نحو توفير المعلومات وتحسين الفهم بين الافراد الناخبين بشأن الانتخابات.

        وفي هذا المجال ، على المفوضية العليا للانتخابات ان توضح دور مكاتب الانتخابات المحلية في هذا الجهد . ذلك ان عدم ادراك او فهم الناخبين باعتبارهم المشاركين الاساسيين في العملية الانتخابية واجراءاتها سيقوض من مصداقية هذه الانتخابات.  
       من جانب آخر ، من الضروري ايضاً اعطاء و توفير فترة زمنية كافية للحملة من شأنها السماح للاحزاب السياسية تزويد الناخبين بمعلومات واضحة عن مواقفها واهدافها و برامجها الانتخابية و هو ما يساعد على تمكين الناخبين على اتخاذ قرارات جيدة عند الادلاء باصواتهم 

        و من الجدير بالذكر ان المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات في العراق قد قامت و وفقاً للمعايير الديمقراطية الدولية باعتماد عدد من الانظمة في هذا المجال اثبتت فعاليتها خلال الانتخابات (الانظمة 9/2004 و 11/2004 و 8/2005 الخاصة بالحملات الانتخابية ، و وسائل الاعلام ، و الحملات الانتخابية ايضاً ) على التوالي .

6- مدى توافر الشفافية في النظام الانتخابي .
ومن العوامل التي تكاد تكون مبطلة للانتخابات و مجالاً للطعن في نتائجها هي مسألة غياب الشفافية او عدم اعطاءها الاولوية في النظام الانتخابي وفي العديد من الجوانب و الاجراءات للعملية الانتخابية مثل معالجة الشكاوى ، وسجل الناخبين ، و الحملات الانتخابية ، و وسائل الاعلام ، و التصديق على الكيانات السياسية من حيث الاعتماد ، و البرامج ، و الحملات الانتخابية للاحزاب و تعاملها مع الشكاوى و الطعون الخاصة بسجل الناخبين ، و مراكز الاقتراع ، و فرز الاصوات ، و القبول بالنتائج النهائية للانتخابات . فيما يعتبر تواجد و مشاركة مجموعات و افراد المراقبة على الانتخابات المحلية و الدولية و على مستوى البلاد امراً مجسداً للشفافية.
7 - امكانية مشاركة البعثات الدولية للرقابة عل الانتخابات و الحصول على المساعدة ويعتبر هذا المعيار عاملاً مهماً في الوصول الى استنتاجات وتقييمات مهنية و حرة غير منحازة من شأنها ان تضفي المصداقية و الشفافية على العملية الانتخابية و القبول بنتائجها وقد توافر هذا المعيار الى حد ما في الانتخابات الاخيرة قياساً بالمعايير الدولية المقبولة في ظروف تنفيذ انتخابات وطنية لبلدان مابعد النزاعات .  
الاستنتاجات والتوصيات

اولا : الاستنتاجات 
             هناك العديد من الانظمة المعروفة عالمياً لأجراء الانتخابات وتختلف بأختلاف الظروف الخاصة لكل دولة ودرجة تطوير نظامها القانوني والاجتماعي وبما يتميز به من وجود تنوع ديني او قومي او أية اختلافات اثنيه اخرى ,  وتبعاً لذلك , فأن الدراسة توصلت الى الاستنتاجات التي تعكس الواقع القانوني للانتخابات في العراق . ومن هذه الاستنتاجات ما يأتي:
1. ان نطاق تطبيق قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 يشمل انتخابات مجلس النواب و مجالس الاقاليم و المحافظات و المجالس المحلية .
2. ان النظام الانتخابي في العراق موزعه احكامه بين الدستور و قانون الانتخابات و قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانظمتها .
3. تجري الانتخابات عن طريق الاقتراع العام المباشر السري .
4. ان قانون الانتخاب العراقي رقم (16) لسنة 2005 قد اغفل الاشارة الى مسألة مبدأ دورية الانتخابات , واعتبار ان ارادة الشعب هي القاعدة لسلطة أي حكومة و يعبر عنها بانتخابات ديمقراطية دورية حقيقية .
5. العراق منطقة انتخابية واحدة  مقسمة الى (18) دائرة انتخابيةو يتم توزيع  المقاعد على الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي .
6. تقدم الترشيحات وفق القائمة المغلقة من قبل الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتلافات وفقاً للاجراءات التي حددتها المفوضية .
7. لكل ناخب ان يصوت لصالح قائمة واحدة و هذه القائمة قد تتضمن شخص واحد ككيان سياسي او حزب واحد او ائتلاف لحزبين او اكثر .
8. استندت صيغة التمثيل النسبي في المحافظات الـ18 على اساس القوائم المغلقة و تخصيص ( 230) مقعد للمحافظات وفقاً لمعادلات تستند الى قوائم الناخبين اما المقاعد الـ45 فقد جرى توزيعها على قاعدة وطنية و كان الهدف تقليص التفاوت الناشئ عن اعتماد التمثيل النسبي على مستوى المحافظات .
9. يعد تمثيل النساء بموجب القانون متقدماً على تشريعات المنطقة حيث ضمن حصول النساء على ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب .
10. اجاز القانون التصويت الخاص للعراقيين خارج البلاد ، و للسجناء و المرضى في المستشفيات و القوى الامنية اضافة الى ربط هذا التصويت بتوزيع المقاعد التكميلية وهو يعد اجراءً ايجابياً يسجل للمشرع العراقي ويعزز التمثيل الديمقراطي .
11. تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السلطة الانتخابية التي تتولى ادارة و تنظيم الانتخابات في العراق .
12. لم يحدد قانون الانتخابات ولا انظمة المفوضية مواعيد الاعلان عن النتائج الاولية و النهائية بعد تسوية الشكاوى التي يمكن ان تؤثر على نتائج الانتخابات.و لم ينص القانون على اعادة الانتخابات في حالة كشف التزوير و الانتهاكات او اية ظروف تؤدي الى تشويه الانتخابات . ذلك ان حالة الشك في الانتخابات امراً مسلماً به ويتحول الى تهمة تثير التساؤلات .
ثانيا ً :التوصيات
1. ان قانون الانتخابات يتطابق في بعض النصوص مع المعايير الدولية (انظر الجدول المرفق ص 16-17 ) ويفترق في نصوص اخرى لذلك فإن القانون يحتاج الى مراجعة شاملة وتعديل نصوصه وفقاً للمعايير الدولية و سد النقص الحاصل كما ورد في الاستنتاجات اعلاه .
2.  توصي الدراسة بضرورة  وضع اجراءات تنظم معالجة الشكاوى عامة وحالات التزوير والتلاعب بالاصوات والتصويت خاصة ,  و كيفية النظر بها وتحديد المواعيد لتدقيقها و اصدار القرار بشأنها وهذا ما يفتقر اليه قانون الانتخابات 16 لسنة 2006 .
3. توصي الدراسة بتعديل القانون وتحديد الاحكام الخاصة بأعلان النتائج الاولية والنهائية بعد تسوية وحسم جميع الشكاوى و من ثم تخويل المفوضية لأصدار الانظمة ذات الصلة.  
4. لم ينص قانون الانتخابات و المفوضية وانظمتها على كيفية الرقابة على نزاهة الانتخابات لذا توصي الدراسة  بايجاد نظام لرصد اداء الكوادر العاملة في المحطات الانتخابية ولجميع مراحل العملية الانتخابية و تقييمها .
5. وبهدف سد النقص الكبير في قانون الانتخاب النافذ (16 لسنة2005) وبخاصة اغفاله الاشارة الى بعض  من الحقوق الاساسية الانتخابية للمواطن التي اكدت عليها المعايير الدولية المعتمدة من قبل المجتمع الدولي في هذا المجال ,  فإن الدراسة توصي افراد مادة خاصة بذلك لتتضمن النص التعديلي الاتي :-
في باب او فصل الاحكام اولا ً  مادة ( .....   ) حقوق وامتيازات المواطن الانتخابية
 " حيث ان اية انتخابات ديمقراطية حقيقية ماهي الا تعبير عن سيادة الشعب في البلاد و التعبير الحر لأولئك الذين سيوفرون الاسس لسلطة و شرعية الحكومة لذا فإن حقوق المواطنين في الترشيح و الادلاء باصواتهم لأختيار ممثليهم في مجلس النواب و مجالس الاقاليم و المحافظات في انتخابات ديمقراطية دورية و حقيقية هي حقوق انسانية اساسية يعترف بها هذا القانون , وان الانتخابات الديمقراطية و الحقيقية تشكل الدعامة الاساسية لمبدأ التداول السلمي لسلطة الحكم و الحفاظ على السلم و الاستقرار و الشرعية للحكم الديمقراطي و مؤسساته .

7- وتوصي الدراسة باجراء مراجعة خاصة شاملة ودقيقة لاحكام نظام الانتخابات في العراق والتي هي موزعة بين الدستور وقانون الانتخاب (16 لسنة 2005) والانظمة العديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك لغرض تطوير منظومة قانونية متطورة موحدة ومتكاملة للانتخابات وبما يعزز من فاعلية وكفاءة العملية الانتخابية في تحقيق وترسيخ اهدافها السامية لرقي المجتمع وضمان منظومة الحقوق والحريات لجميع افراد الشعب العراقي.
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